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وثيقة خاصة بالبنك الدولي
وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

إدارة الشرق الأوسط

منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا
إعادة بناء العراق: 

الإصلاح الاقتصادي والمرحلة الانتقالية 

موجز تحليلي

توزع هذه الوثيقة على نطاق محدود. ومن الممكن استخدامها من قبل مستلميها في إطار مهماتهم الرسمية فحسب. وفي الحالات الأخرى، لا يجوز الإفصاح عن محتوياتها دون إذن من البنك الدولي.
	قيمة العملة العراقية 

	عدد الدنانير العراقية مقابل دولار أميركي واحد 

	متوسط أسعار الصرف خلال الفترة

	سنة 2001/ السعر الرسمي
	0,3109

	سنة 2001/ سعر السوق
	1929

	سنة 2002/ السعر الرسمي
	0,3109

	سنة 2002/ سعر السوق
	1957

	سنة 2003/ السعر الرسمي
	0,3109

	سنة 2003/ سعر السوق
	1957

	سنة 2004 
	1455

	سنة 2005/ حتى هذا التاريخ
	1464


موجز 

يركز هذا التقرير على أهم القضايا المشتركة التي تنطوي عليها المرحلة الانتقالية في العراق. وهو يرمي إلى مساندة الحكومة العراقية في تدعيم قدرتها على صنع السياسات، وذلك بطرح الخيارات المتاحة ومناقشة المفاضلات في إطار كل منها. وتشمل أهم موضوعات التقرير عملية إعادة البناء وإنشاء فرص العمل؛ وإصلاح نظام التسعير؛ وإدارة إيرادات النفط؛ وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية. ومن أسس برنامج العمل هذا قضايا الإدارة السليمة للقطاع العام. 

	نائب الرئيس 
	كريستيان بورتمان 

	مدير شؤون القطر 
	جوزيف سابا

	مدير القطاع 
	مصطفى ك. نبلي

	مدير إدارة القطاع
	ديباك داسغوبتا 

	رئيس فريق العمل 
	سيرج شاتالوف 


موجز تحليلي 
يحظى العراق بقاعدة موارد غنية ومتنوعة (ثالث أكبر احتياطي عالمي من النفط الخام، وموارد مائية غزيرة، وقوة عاملة وطنية تشمل أكثر من سبعة ملايين شخص)، وهي تفوق بكثير الموارد الموجودة في أي من بلدان مجلس التعاون الخليجي. ومن الممكن لمجموع هذه الموارد، خلال عقد من الزمن، أن يتيح للعراق استعادة مكانته السابقة كبلد من فئة الدخل المتوسط. غير أن بلوغ هذا الهدف يقتضي تحقيق تحوّل على ثلاثة مستويات: (1) الانتقال من حالة النزاع إلى إعادة التأهيل؛ (2) الانتقال من اقتصاد مغلق تسيطر عليه الدولة إلى اقتصاد حر موجّه نحو النمو؛ (3) الانتقال من اعتماد مفرط على النفط إلى تنويع اقتصادي. وفي هذا التقرير عرض لبعض خيارات السياسة العامة التي ترمي إلى تحقيق مثل هذا التحول. 
التطورات الأخيرة والإصلاحات المتحققة حتى الآن
لا يزال إنتاج النفط وتصديره ينتظران العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، كما تبقى القطاعات غير النفطية في حالة شبيهة بالركود. أما معدل البطالة المرتفع والفقر وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية فهي عوامل تسيطر على أذهان الناس بشكل يهدد الديموقراطية الناشئة التي لا تزال ضعيفة . ومنذ أواخر سنة 2003 ازدادت أعمال العنف والإجرام بقدر كبير يعرقل إعادة البناء ويقوّض حسن إدارة القطاع العام. فقد أصيب رأس المال الاجتماعي بخسائر فادحة، ولا يمكن لعملية الانتعاش أن تنجح ما لم يتحقق بسرعة إجماع أساسي على أولويات الإصلاح والقضايا التي يجب المفاضلة بينها. ويتبين من التحليل القطري المقارن أن البلدان التي تصمم إستراتيجية إصلاحية متماسكة ومتناسقة تتفوق على التي لا تستطيع تحقيق مثل هذا الإجماع، وذلك بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات العشر الأولى اللاحقة للنزاع من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. 
تقدر نسبة الفقر المدقع في العراق بما يتراوح بين 8 و10 بالمئة، كما أن شرائح اجتماعية أخرى تتراوح بين 12 و15 بالمئة من السكان معرضة للانحدار إلى مستوى مماثل، علما أن كلا من الوجهين المالي وغير المالي من الفقر قد تفاقم بشدة في العقود الأخيرة. ومن الفئات العديدة المعرضة لهذا الخطر هـم الشبان العاطلون عن العمل، والجنود وأفراد المليشيات المسرحون، والمعاقون من ضحايا الحرب، والنازحون داخل البلاد، واللاجئون والعائدون إليها. 
وقد تحقق للوهلة الأولى، خلال الفترة 2003-2004، تقدم في إصلاحات السياسة العامة والإصلاحات المؤسسية، وذلك في المالية العامة والقطاع التجاري وبيئة الأعمال والنظام المالي. وقد سعت هذه الإصلاحات إلى إزالة تشوهات الأسعار وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز الفاعلية الاقتصادية . بالإضافة إلى ذلك نجد أن العراق يعود إلى الاندماج في النظام المالي الدولي إذ اعتمد في سنة 2004 برنامجا للأستقرار الاقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، وتفاوض على إعادة جدولة الديون بشروط ميسرة للغاية، وتمكن من استخدام موارد المؤسسة الدولية للتنمية، كما قدم طلباً للأنتساب إلى عضوية كاملة في المنظمة العالمية للتجارة.
غير أن مشكلات شائكة لا تزال قائمة. فالمؤشرات الاجتماعية هي على مستوى البلدان ذات الدخل المنخفض. إن إمكانية استخدام خدمات البنية التحتية هي على مستوى مرتفع – حيث يرتبـط جميع السكان  تقريبا بالشبكة الكهربائية و يتمتـع 81 % منهم بإمكانية استخدام مصادر الماء المحسنة – ولكن جودة هذه الخدمات هبطت بشدة خلال السنوات العشر الأخيرة . ففي سنة 2004 كانت نسبة الأسر التي تزود بالكهرباء بشكل مستقر لا تتعدى 15 بالمئة، كما أن نسبة الأسر المزودة بشكل مستقر بماء الشرب لم تكن تتعدى 20 بالمئة. ٍ
 وفي تشرين الأول/أكتوبر 2004 أعلنت الحكومة عن الإستراتيجية الوطنية للتنمية بشأن الإصلاح وإعادة البناء . وقد لاقت هـذه الإستراتيجيـة ترحيبا لدى الجهات الدولية المانحة لكنها تحتاج إلى استراتيجيات قطاعية أكثر تحديدا، وإلى متابعة تطويرها لتصبح برنامج عمل قابل للتطبيق. 
التحديات الرئيسية المطروحة 
إن العراق بحاجة ماسة إلى إحراز تقدم سريع في معالجة أهم شروط الانتعاش الاقتصادي، وهو الوضع الأمني. وبعد استتباب الأمن، هناك ثلاثة أهداف رئيسية تتألف منها ستراتيجية إعادة بناء العراق: (أ) إنشاء عدد كاف من الوظائف المنتجة؛ (ب) إعادة بناء مرافق خدمات عامة تخضع للمساءلة وتستجيب لحاجات المواطنين، ومنها الكهرباء والماء والطرق والمدارس والمستشفيات؛ (ج) ضمان حصول جميع الفئات الاجتماعية الضعيفة على الخدمات الحيوية. 
إن تحقيق هذه الرؤيا يقتضي، من حيث السياسة العامة، استخدام ثلاث أدوات رئيسية : (أ) إصلاح أنظمة الحوافز لمساندة نمو أسرع وأكثر فعالية في فرص عمل القطاع الخاص؛ (ب) إنشاء شبكات أمان رسمية قوية تتيح حماية الفقراء والضعفاء في إطار تحرير الأسعار؛ (ج) إنشاء أجهزة شفافة وخاضعة للمساءلة مهمتها إدارة موارد النفط وغيرها من الموارد العامة. 
فرص العمل وإعادة البناء
يشهد العراق نمواً سريعاً في قوته العاملة بمعدل سنوي يبلغ 2.4 بالمئة، وهو نمو سيستمر في المدى المتوسط. لكن معدل البطالة هو من أعلى المعدلات في المنطقة – حوالى 30 بالمئة، أي ما يقارب ضعفي معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا - أكثر من نصف شبان المدن العراقية هم عاطلون عن العمل - . كذلك يوجد في العراق معدل مرتفع جدا من العمالة الناقصة (أكثر من 32 بالمئة)، في حين لا تتجاوز مشاركة المرأة في القوة العاملة 19 بالمئة وهـو معدل منخفض حتى بالقياس إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. ولا بد أن تؤدي عملية إعادة البناء إلى توسع كبير في الطلب على اليد العاملة. 
ويواجه صانعو السياسة في العراق خيارا بين الدور النسبي لكل من القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بإنشاء فرص عمل جديدة . ويتبين من عملية محاكاة تحليلية أجريت لأغراض هذا التقرير، أن إستراتيجية تعتمد على إعادة بناء القطاع العام دون أن تعزز إمكانات القطاع الخاص سوف تفقد اندفاعها باتجاه النمو وإنشاء فرص العمل، وذلك في غضون فترة تتراوح بين 5 و8 سنوات. وتبين هذه المحاكاة التحليلية بوضوح أنه لا بد من القيام حاليا، على وجه السرعـة ، بتصميم استراتيجية لتنمية القطاع الخاص. 
لقد تبيّن أن مشاركة المرأة في القوة العاملة يسهم إيجابيا في عملية التنمية. ومع أن القطاع العام هو أهم مصدر للعمالة النسائية، كما يتبين من البحوث التي أجريت في بلدان أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، فعمل المرأة العراقية يصطدم، في القطاع الخاص، بحواجز أقوى من التي يصطدم بها في القطاع العام. ولذلك فمن الضروري أن تسعى استراتيجيات سوق العمل إلى إزالة هذه الحواجز. 
إن إنشاء فرص العمل بشكل متين يقتضي القيام، في وقت واحد، بتحسين المؤسسات التي ترتكز عليها كل من سوق رأس المال (بيئة الاستثمار) وسوق العمل (سياسات نشطة خاصة بهذه السوق). 
تدعيم بيئة الاستثمار 
يشكل الاستثمار عنصرا رئيسيا في قيام القطاع الخاص بتوفيـر فرص العمل، وهذا يتطلب نهجا مزدوجا. فمن شأن النهج الأول أن يبني القاعدة المؤسسية (اقتصاد السوق في هيكله الإجمالي، والقوانين والأنظمة وإمكانية متابعتها وتنفيذها وتطبيقها) التي تستند إليها بيئة استثمار متينة. ومن شأن النهج الثاني تصميم مجموعة برامج خلاقة وهادفة تتجه نحو الاستثمار المركّز، الذي يؤدي إلى توفيـر فرص عمل على مستوى مرتفع. ومن جهة أخرى، على العراق أن يواجه تحديين إضافيين: (أ) إدارة الاستثمار العام وإعادة تشكيل مؤسسات الأعمال العامة؛ (ب) القيام، على المدى الطويل، بتنويع الاقتصاد بواسطة قطاع صناعي متين قادر على المنافسة. 
إن إدارة الاستثمار العام أمر بالغ الأهمية. وستبقى الحكومة مصدراً هاماً للعمالة في العراق خلال فترة الانتعاش. ولكن، بما أن الحكومة لا تستطيع توفيـر فرص عمل للجميع، عليها أن تتحول من رب عمل أساسي إلى شريك في توفيـر فرص العمل هـذه وتأمين استمرارها. وعليها أن تنجز تقييـماً لأوضاع مؤسسات القطاع العام وتعمل على إعادة تشكيلها. والواقع أن الكثير من هذه المؤسسات ذات الطابع التجاري قادرة على استعادة ربحيتها، حتى في إطار اقتصاد منفتح للغاية تدخل إليه رساميل كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع وجود رسوم استيراد منخفضة. 
وفي المدى الطويل، لا يمكن ضمان توفيـر فرص العمل بشكل متين إلا بالتنويع الاقتصادي، لا سيما في قطاع الخدمات، وبتأمين الفعالية اللازمة في صناعات بدائل الاستيراد والتصدير، لأن القطاع النفطي لا يوفـر فرص عمل تتناسب مع دوره في الاقتصاد. ويواجه العراق مشكلة تعرفها جميع البلدان المصدرة للنفط، وهي  أن تدفق الإيرادات النفطية يصاحبه ارتفاع في سعر الصرف بالقيمة الحقيقية وفي أسعار السلع غير القابلة للتبادل، بما في ذلك اليد العاملة. وهذا أمر يصيب بالضعف قدرة المنتجين المحليين للسلع القابلة للتبادل فيما يتعلق بمنافسة السلع المستوردة ("المرض الهولندي" “Dutch disease”). والواقع أن كثيرا من أصحاب الأعمال العراقيين يتذمرون حاليا من إغراق الأسواق بسلع مستوردة زهيدة الثمن. لذلك هناك ميل إلى إعادة بناء نظام تجاري شديد الحماية، بالإضافة إلى حماية مؤسسات القطاع العام غير الفعالة، لكن حماية مؤسسات القطاع العام والخاصة تؤدي إلى خفض الفعالية الاقتصادية. غير أن ثمة نهجا أفضل هو القيام بالتنويع الاقتصادي مع المحافظة، في الوقت ذاته، على وجود نظام تجاري حر ومستوى منخفض من تشوهات الأسعار وسعر صرف تنافسي. أما التوسع في تنويع المنتجات المصدرة فيقتضي إعادة تشكيل مؤسسات الأعمال الحكومية القابلة للاستمرار وتشجيع المصدرين العراقيين الجدد. إن هذا السياق يستغرق وقتا طويلا وموارد كبيرة. لكنه يؤدي، على المدى الطويل، إلى إنشاء فرص عمل وتحقيق النمو على نمط أكثر استقرارا من النمـط المتحقق في إطار نموذج الحماية الذي كان سائدا في العراق خلال السبعينيات. كذلك فإن الاندماج في الاقتصاد العالمي، عن طريق المنظمة العالمية للتجارة ومناطق التجارة الحرة، يمكنه أن يمنح عملية التنويع الاقتصادي زخما إضافيا. 
تحسين أسواق العمل 
أشار تحليل لأسواق العمل في العراق أجري في أطار محدود من المعلومات المتاحـة ، إلى أن معظم الوظائف في القطاع الخاص هي غير رسمية وأن إنتاجيتها متدنية جدا. فقد فقدت أسواق عمل القطاع الخاص جاذبيتها بسبب ارتفاع رواتب القطاع العام، كما سجل الطلب على وظائف القطاع العام ارتفاعا شديدا. ومن الضروري أن تعالج الحكومة العراقية هذا الوضع باتخاذ الخطوات التالية: (1) تشجيع نشاطات القطاع الخاص؛ (2) زيادة التعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ أشغال إعادة البناء؛ (3) جعل الأجور المتوقعـة في القطاع العام أجوراً معتدلة. 

من الممكن للبرامج النشطة الخاصة بأسواق العمل في العراق أن تعالج تشوهات هذه الأسواق، ولكن لا بد أن تكون هذه البرامج موجهة ومراقبة بعناية، لأنها قد تؤدي إلى تكاليف مرتفعة تقع على عاتق المالية العامة. إن حماية الموظفين في الفترة التي يعاد فيها تشكيل مؤسسات الأعمال الحكومية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة تشمل تعويضات نهاية الخدمة، وبرامج إعادة التدريب، وتقديم المساعدة اللازمة للعودة إلى سوق العمل بواسطة مكاتب التوظيف، وبرامج الأشغال العامة. ومن جهة أخرى، من الصعب على المرأة أن تندمج في عمل القطاع الخاص. وإذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع عرض العمل لدى الرجال فيما يتعلق بوظائف القطاع الخاص المتوفرة في البداية، كما في قطاع البناء مثلا، فالأرجح أن المرأة سيكون لها حظ أقل في الحصول على عمل. وبالتالي، يجب أن تشمل شبكات الحماية الاجتماعية عنصرا يركز على عدم التمييز بين الجنسين. ومن الضروري، على المدى القصير، التوسع في عرض وظائف إعادة البناء. فقد بلغ متوسط الإستثمار الإنتاجي في الميزانية العراقية 27% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2004-2005، ومعظم هذه الاستثمارات هي من النوع الكثيف الاستخدام لرأس المال والمدخلات المستوردة. أما عنصر العمل في عملية إعادة البناء فمن الممكن تحسينه بتصميم برامج كثيفة العمـل ، وذلك بتقليص حجم الاتفاقات الخاصة بتنفيذ الأشغال كي تكون في متناول المتعهدين المحليين، مع القيام بتعزيز قدراتهم. ومن الممكن أن يسهم في ذلك أيضا ازدياد العنصر المحلي في المشتريات وتشجيع نمو القطاعات الوثيقة الصلة بالاقتصاد المحلي (الإسكان، مثلا). أما إستراتيجيات التنمية المحلية فيجب أن تركز على إنشاء فرص العمل وتوليد الدخل. 
إصلاح نظام التسعير
حقق العراق، خلال الفترة 2003-2004  تقدماً هاماً في تحرير الأسعار فأصبحت معظم الأسعار الرئيسية حرة. وقد سعت سياسات سعر الصرف، على صعيد الاقتصاد الكلي، إلى تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، ومن الحكمة مواصلة تنفيذ هذه السياسات بفعالية كي يبقى الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية قادرا على المنافسة. أما الأسواق المالية فهي حديثة النشأة، ولا بد أن تبقى معدلات الفائدة حرة. كذلك فإن أسعار المنتجات في معظم القطاعات هي أسعار حرة، لكن الدعـم المقدم لعدد من الأسعار الرئيسية (المواد الغذائية، الوقود، الكهرباء وغيرها من الخدمات العامة) كبير جدا، ولعل مجموعه يفوق 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
إن العراق يواجه خيارات أساسية في معالجة هذا الدعـم غير الهادف الذي تترتب عنه تكاليف مرتفعة على المالية العامة والتي تؤدي إلى عوامل تثبيط بالغة الأهمية في الميدان الاقتصادي، في حين تتعذر تلبية نسبة ضخمة من الطلب على الخدمات العامة. ولا بد من إصلاح الأسعار بتخطيط دقيق لتحقيق الأهداف التالية: (أ) تخفيف خسارة الفعالية في الاقتصاد
؛ (ب) تحسين الحوافز المتاحة للمنتجين في القطاع الخاص؛ (ج) إدخار موارد مالية عامة بهدف إنتاج سلع عامة ذات طابع حيوي. والواقع أن عمليات المحاكاة التحليلية، بواسطة نموذج توازن عام مبسط وقابل للاحتساب تؤكد جميع هذه النقاط الثلاث فيما يتعلق بالاقتصاد العراقي. 
· إن أسعار الوقود المحلية في العراق هي من أدنى الأسعار في العالم، مما يؤدي إلى: (أ) سوق سوداء مزدهرة مع تهريب الوقود إلى الخارج؛ (ب) صيانة غير كافية والتقصير في تحديث أو توسيع منشآت الإنتاج والنقل والتوزيع؛ (ج) هدر واستهلاك مفرط. وهذه عوامل تصيب الميزانية العامة بضرر مباشر، لأن المصافي التي تملكها الدولة تغطي أقل من نصف الطلب المحلي فتضطر الحكومة إلى الاستيراد لتلبية الطلب المتبقي. أما أسعار السوق السوداء فتفوق الأسعار الرسمية بنسبة تتراوح بين عشرة أضعاف وأربعين ضعفا، ولذلك فإن زيادة الأسعار هي أكثر الوسائل فعالية لمعالجة تلك التشوهات. هذا وتشير عمليات المحاكاة الاقتصادية القياسية إلى أن زيادة أسعار الوقود بنسبة ستة أضعاف تؤدي إلى انخفاض بنسبة 16 بالمئة في استيراد الوقود وبنسبة 30 بالمئة في مبيعات السوق السوداء. أما الوفر الذي تحققه الحكومة من ذلك فيبلغ حوالى 1.73 مليار دولار أميركي، مما يتيح القيام باستثمارات أو دفع تعويضات إضافية  لمصلحة الأسر أو كليهما معا. 
لا شك في أن هناك أسبابا تثير قلق الحكومة بشأن وتيرة ارتفاع الأسعار، الذي يمكنه أن يؤثر تأثيرا كبيرا في مستوى معيشة الفقراء. لذلك يجري الآن دراسة الخيارات الخاصة بدفـع تعويضات ، لكن التجربة الدولية تشير إلى أنه من الصعب جدا تصميم أنظمة تعويضات هادفة فعالة فيما يتعلق بأنواع الوقود السائل. وإذا لم توجد أصلا آلية لمنح إعانات مالية هادفة فإن تكلفة برنامج هادف وفعال لدعم أسعار الوقود قد تتجاوز منافعه بكثير. وليس من الضروري أن يكون تركيز السياسة العامة على قطاع الوقود في حد ذاته بل على النظر في كيفية تأثير السياسة العامة المتبعة عبر مختلف القطاعات (المواد الغذائية، الماء، الكهرباء، الوقود، التعليم، الصحة) في الفقراء ككل، ومن ثم النظر في كيفية مساعدتهم، بواسطة تحويلات نقديـة مباشرة تساعدهـم على شراء مجموعة السلع التي يستهلكونها. أخيرا، بما أن الوقود هو من المدخلات في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا، فمن الضروري التنسيق بين زيادات أسعار الوقود والسياسات المتبعة في قطاعات أخرى، لا سيما في القطاعات ذات الاستخدام الكثيف للوقود كالنقل والكهرباء والإسمنت. 
· إن أسعار الكهرباء في العراق هي أيضا من أدنى الأسعار في العالم (أقل من سنت واحد للكيلوات/ساعة). وخلال الفترة 2004-2005، كانت عمليات الجباية متدنية جدا (30 بالمئة أو أقل من المبالغ الواجب جبايتهـا) لأن شركات التوزيع كانت تنتظر الاستقرار الأمني كي تعزز إجراءات احتساب المبالغ المتوجبة وجبايتها. أما الآثار السلبية لدعم أسعار الكهرباء فهي مماثلة للآثار السلبية لدعم أسعار الوقود. فالشبكة الوطنية لا تستطيع حاليا تلبية الطلب، والعراقيون مضطرون لشراء الكهرباء من مولدات صغيرة خاصة تعمل على المازوت، وذلك بسعر مرتفع لا بد منه لتغطية تكاليف تشغيل هذا النوع من مصادر الطاقة غير الفعالة. 
إن خيارات السياسة التي تواجهها الحكومة العراقية لا تقتصر على النظر في سرعة زيادة أسعار الكهرباء وسقف هذه الزيادة.  أغلبية العراقيون مرتبطـون بالشبكة الكهربائية، وهذا ما تجب المحافظة عليه. وقد تحتاج الفئات الاجتماعية المتصلة بالشبكة من أصحاب الدخل المنخفض إلى دعم مالي لمدة معينة، وقد يكون ذلك على شكل إعانة ضمنية مدمجة في السعر، بحيث تطبق على كبار المستهلكين أسعار أعلى من التي تطبق على صغار المستهلكيـن ، كمـا أن هناك حاجة ماسة إلى تحسين وسائل قياس الطاقة المستهلكة وإعداد الفواتير وجباية المبالغ المتوجبة، علما بأن لا بد من تحسين درجـة الإعتمـاد على خدمات الكهرباء كي تكون زيادات الأسعار مقبولة. ومن جهة أخرى، فإن توفير مخصصات الاستثمار الكافية واستخدام رأس المال بشكل أمثل في قطاع الكهرباء أمر يقتضي العودة إلى مفهوم الشركات المستقلة، بعيدا عن الرقابة المباشرة التي تمارسها وزا رة الكهرباء. 
· تمكن نظام التوزيع العام، أثناء فترة العقوبات التي استمرت أكثر من عشرة اعوام ، من تفادي أزمة إنسانية في العراق، غير أنه يثير حاليا معضلة صعبة في وجه صانعي السياسة. فهو فعال جدا في إيصال الكهرباء إلى الفئات الفقيرة وضمان حد أدنى من مستوى المعيشة، لكنه يحقق هذه الغاية بطريقة مرتفعة الكلفة وغير فعالة – يستهلك 21 بالمئة من إيرادات الحكومة ويكلف حوالى 6.30 دولار مقارنة بنقل مواد غذائية لشخص فقير بقيمة دولار واحد. ومما يزيد حدة الإحراج أنه لا توجد حاليا في العراق شبكة حماية أخرى واسعة النطاق تستطيع القيام بدور نظام التوزيع العام. وبشان عدم الفعالية، هناك ثلاث نقاط جديرة بالملاحظة على وجه الخصوص: (1) بما أن نظام التوزيع العام يشمل جميع الأسر – وليس فقط الأسر الفقيرة – فإن تكلفته تفوق بكثير تكلفة إنشاء شبكة حماية هادفة؛ (2) نظرا لوجود أنظمة غير متطورة للمحاسبة والاتصال والمتابعة، فالنظام معرض بشدة للهدر والسرقة والفساد؛ (3) نظرا لحجم نظام التوزيع العام وأساليب مشترياته غير التنافسية، هبطت فعاليته وجرت عملية استبعاد في أجزاء عديدة من سلسلة توريد المواد الغذائية. والمؤسف أنه ليس من السهل تصميم استجابة ملائمة لأن عوامل عديدة تضيّق الخيارات المتاحة لإجراء إصلاح سريع في نظام التوزيع العام، وهي: (أ) تقلص قدرة القطاع الخاص بدرجة كبيرة في أسواق المواد الغذائية؛ (ب) وجود جهاز مصرفي لا يعمل بشكل طبيعي؛ (ج) عدم وجود المعلومات اللازمة لاستهداف الفئات الفقيرة. ومع ذلك، هناك عدة خطوات عملية يمكن للحكومة أن تتخذها، ومنها: (1) اعتماد طريقة الاستهداف بشكل تدريجي؛ (2) تخفيض عدد المنتجات في سلة المساعدات الغذائية؛ (3) تعزيز دور وقدرة القطاع الخاص في نظام التوزيع العام وفي أسواق المواد الغذائية على وجه العموم؛ (4) تحسين نظام المشتريات والإدارة المالية في نظام التوزيع العام. 
النظام التحاري 
إن حرية النظام التجاري هي العنصر الرئيسي لإصلاح نظام التسعير في العراق. وقد اتخذت الحكومة، في الفترة 2003-2004، خطوات لتحرير سياستها التجارية فأزيلت الحواجز الحدودية في وجه البضائع وفرضت ضريبة موحدة بمعدل 5 بالمئة لأغراض إعادة البناء، كما تم تحرير أسواق النقد الأجنبي. والواقع أن المحافظة على هذا النظام الحر يتيح للتجارة تحقيق آثارها الإيجابية في النمو وإنشاء فرص العمل. وبإمكان هذه الآثار أن تكون مباشرة وغير مباشرة. فتجارة الخدمات يمكنها أن تؤدي إلى طلب كبير على اليد العاملة، كما أن حرية تجارة السلع تسهم في إبقاء أسعار المدخلات والسلع الإنتاجية على مستوى منخفض بالنسبة إلى المنتجين العراقيين، كما تسهم في تنشيط نمو الإنتاج. وبهدف تخفيف المشكلات المتصلة بمنافسة السلع المستوردة للسلع المنتجة محليا وإعادة بناء اقتصاد متنوع، لا بد أن يتحمل القطاع غير النفطي للسلع القابلة للتبادل عبئا ضريبيا خفيفا، وأن يتمكن بسهولة من الحصول على السلع الإنتاجية والمدخلات الرئيسية. ومن الممكن لآثار التجارة الحرة أن تتخذ حجما كبيرا إذا اقترنت بنظام ملائم فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر. وهذا أمر يشجع كلا من الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاع غير النفطي، ويؤدي إلى تحقيق زيادة كبيرة في الطلب على اليد العاملة. 
وفي إطار تحديد سياسة تجارية على المدى الطويل، يواجه العراق خيارا بين إلغاء التعريفات الجمركية ووضع تعريفة مثلى
 يمكنها أن تدعم أهدافا أوسع للسياسة العامة. وقد يكون من المستحب، في المرحلة الأولية على الأقل، حماية الاقتصاد من المنافسة الدولية بدرجة معتدلة (لا تتجاوز معدل 10 بالمئة)، علما بأن التجربة الدولية تبين أن وجود معدل تعريفة موحد ومعتدل أمر يسهم في فعالية الاقتصاد ويوفر دعما للقيمة المضافة المحلية. وهذا أفضل من وجود معدلات رسوم متعددة لكل من المنتجات على حدة، مما يدفع إلى الفساد ويحدث تشوهات لا لزوم لها. إن وجود معدل موحد ومعتدل فيما يتعلق بجميع السلع وجميع المستوردين يشكل أيضا إشارة ترحيب لجميع المستثمرين. فهو يخفض تكلفة السلع الإنتاجية والوسيطة، ويؤمن الوصول إلى التكنولوجيات الحديثة، ويسهل معاملات التخليص الجمركي وإجراءات التقييم، كما أنه يقرب نظام العراق التجاري من معظم الأنظمة المجاورة ذات الاقتصاد الحر. 
من الأرجح أن يكون قطاع الخدمات، بما في ذلك تجارة الخدمات، أكبر مصدر للعمالة في العراق. والقيام، بشكل فعال، بتوفير الخدمات الأساسية (الكهرباء، الاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل، والنظام اللوجيستي، والتمويل) أمر حيوي فيما يتعلق بالإنتاجية والقدرة على المنافسة دوليا. إن تنشيط المنافسة في قطاع الخدمات وتوفير الوصول إلى أحدث التكنولوجيات وأساليب الإدارة – بإتاحة وصول المستثمرين إلى السوق المحلية للخدمات – يجب أن يكون عنصرا أساسيا من عناصر إستراتيجية التنمية في العراق. كذلك فإن وجود نظام حر للاستثمار الأجنبي المباشر أمر أساسي لتطوير اندماج العراق في الأسواق العالمية فيما يتعلق بالصناعات التحويلية والزراعة ومعالجة المواد الغذائية. 
ومن الممكن أن يدعـمَ إنضمام العراق إلى المنظمة العالمية للتجارة الإصلاحات التنظيمية في قطاع الخدمات، علما أن الحاجة ماسة إلى هذه الإصلاحات لكنها صعبة التحقيق من الناحية الفنية. والواقع أن الطلب الذي قدمه العراق سنة 2004 للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يشكل رسالة ذات أهمية إلى المستثمرين مفادها أن العراق مستعد للإلتزام بسياسات تجارية حرة وشفافة ترتكز على قواعد محددة. إن التلاؤم مع معايير المنظمة العالمية للتجارة بشأن الأنظمة والسياسات الداخلية لا ينشىء في حد ذاته بيئة مؤسسية رفيعة المستوى، ولكن من الممكن استخدام الإلتزامات تجاه المنظمة العالمية للتجارة لمساندة الإصلاحات الداخلية وتحقيق اندماج الاقتصاد العراقي في الأسواق العالمية، مع بلوغ نتائج حميدة بعيدة المدى فيما يتعلق بالنمو وتوفيـر فرص العمل. 
إن الأولوية المطروحة في العراق على المدى القصير هي إعادة تأهيل إدارة الجمارك والمحافظة على المقاييس وسلامة المواد الغذائية. فنجاح العراق في تصدير المنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات التحويلية أمر يتوقف على تحسين جودة المنتجات المحلية. وبهذا الصدد، تتصف القدرة المؤسسية للمؤسسة العامة للتقييس والسيطرة النوعيـة بأهمية أساسية. ولعل هناك مجالا" لمبادرات قصيرة الأمد موجهة نحو صناعات مختارة أو قطاعات فرعية للسلع التي لديها سجل في ميدان التصدير لكنها ستواجه، على الأرجح، مشكلات في الوصول إلى الأسواق بسبب عدم التطابق بين المعايير المتبعة وجودة المنتجات أو سلامتها أو طرق المصادقة عليها. 
إدارة إيرادات النفط

يواجه العراق خيارين هما: إما إعادة توزيع الإيرادات النفطية مباشرة إلى الشعب أو القيام بإدارتها على الوجه الملائم لأغراض التنمية العامة بواسطة الميزانية المركزية. وفي المدى القصير، يصطدم إنتاج النفط وتصديره بعوائق كبيرة ناجمة عن أعمال التخريب والأضرار الفادحة التي أصابت مرافق النفط. غير أن من الممكن للعراق، في المدى المتوسط والطويل، أن يشهد ارتفاعا كبيرا في إيرادات صادراته النفطية - شرط استئناف إنتاج النفط بقوة. 
إن الأداء الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط هو، في أحيان كثيرة، أدنى مما هـو عليـه في البلدان الفقيرة بالموارد. وكثيرا ما يفسر ذلك بتأثير الثروة النفطية في نوعية الحكم وبالآثار السلبية لسعر الصرف الحقيقي في القطاع غير النفطي. والواقع أن تقلب إيرادات تصدير النفط يمكنه أن يعيق برنامج إعادة البناء في العراق، لأن تقلب الأسعار يزيد الغموض ويؤدي إلى هدر في الاستثمار العام خلال فترة الازدهار، كما يؤدي إلى خفض الاستثمار عند هبوط أسعار النفط. ومن الممكن أيضا لهذه الآثار مجتمعة أن تقوض نمو الاقتصاد وعملية تنويعه. 
إن انتظام الإنفاق العام هو عامل رئيسي لتفادي انتقال أثر تقلب أسعار النفط إلى القطاعات الاقتصادية. والواقع أن تغيّر مستويات الاستثمار يجب أن يكون أقل بكثير من تغيّر أسعار النفط. وينبغي للحكومة أن تحدد، بشأن النفقات الإنتاجية والجارية، مستوى قابلا للاستمرار، بغض النظر عن كون الإيرادات المرتفعة مؤقتة أو دائمة، على أن تبرر تلك النفقات عائدات الاستثمار المالية والاجتماعية. ونظرا للفقر والبطالة المرتفعة، ستجد الحكومة العراقية أن من الصعب عليها مقاومة الضغوط الهادفة إلى الإنفاق والاستثمار. غير أن من الممكن لسياسة المالية العامة ومؤسساتها أن تسهم في محافظة الحكومة على إستراتيجية استثمارية أكثر استقرارا. والواقع أن أهمية جودة الاستثمار هي بمقدار أهمية كميته. فأرباح النفط الوفيرة قد أدت، أحيانا كثيرة، إلى مشاريع ضخمة غير فعالة. 
وبصدد مواجهة تقلب الأسعار، قامت بلدان عديدة مصدرة للنفط بالجمع بين تراكـم احتياطيات النقد الأجنبي خلال فترات إيرادات النفط المرتفعة وقواعد معينة لإنفاق هذه الأموال في إطار المالية العامة. وهناك بلدان أخرى أنشأت صناديق حكومية للنفط تحوّل منها سنويا مبالغ تسد بهـا عجز الميزانية غير النفطي. ومن المهم في هذا المجال التمييز بين نوعين من هذه الصناديق: (أ) صناديق الادخار، التي تضمن للأجيال القادمة الاستفادة من الثروة النفطية حتى بعد نفاد الموارد النفطية؛ (ب) صناديق التثبيت، التي تحقق انتظام الإنفاق العام، كما رأينا أعلاه. إن وجود صندوق ادخار أو قاعدة معينة بشأنه في ميزانية الدولة أمر له، في العراق، منافع تبدو محدودة. فمعدلات العائد على الاستثمار في رأس المال المادي والبشري المستنفد هي، على الأرجح، أعلى بكثير من معدلات العائد المتحققة من كتلة الأصول المالية التي يحويها صندوق كهذا في بلدان أخرى. ومن جهة أخرى، يشكل التثبيت اهتماما معقولا، ولا يمكن تطبيقه بفعالية قصوى إلا إذا تم في إطار ميزانية موحدة. لذلك من الممكن لصندوق التثبيت أن يكون فعالا، بحيث يضمن إنجاز أي مشروع للاستثمار بعد البدء بتنفيذه. 
ونظرا لأهمية إيرادات النفط في الاقتصاد العراقي، فمن الأساسي إدارة هـذه الموارد بشكل سليم. ولا بد من وجود شفافية في تحركات أموال الميزانية، وكذلك في حسابات صندوق التنمية العراقي وفي شركة النفط الوطنية فور إنشائها. إن الحد الأدنى من المعايير يشمل تحقيق الشفافية في مالية القطاع النفطي، والتدقيق في الحسابات بشكل مستقل وموثوق وشفاف، والعمل على إشراك المجتمع المدني بهذا الشأن. 
تخفيف الفقر والتعرض للضرر

يواجه العراق خيارين هما: إما القيام، على نطاق واسع، بتوسيع وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية الرسمية وإما مواصلة الاعتماد على برامج إعانات مالية غير هادفة وخدمات مدعومة. إن هذا الخيار يطرح ذاته بإلحاح، لأن شرائح كبيرة من السكان تواجه مخاطر اجتماعية واقتصادية لا سابق لها. 
ومن الأمور التي تتصف بأولوية قصوى إجراء عمليات مسح شامل للإنفاق الأسري من أجل تحديد الفئات الفقيرة في العراق، وقد بدأت هذه العمليات بالفعل. أما الخطوة التالية فتنطوي على تصميم شبكات حماية رسمية وتمويلها بشكل قابل للاستمرار. 
وبغض النظر عن الشبكة العامة للحماية الغذائية (الشبكة العامة للتوزيع)، تتألف الحماية الاجتماعية من مجموعة تدخلات عبر برامج تقدمها مصادر متنوعة، بما في ذلك مساعدات مباشرة تقدمها عائلات ومساعدات أخرى تقدمها مصادر خاصة ومؤسسات خيرية وبرامج حكومية. والأرجح أن شبكات الحماية الخاصة غير الحكومية (الزكاة، الوقف) تمثل القسم الأكبر من الحماية الاجتماعية. أما النظام الذي تشرف عليه الحكومة فقد أصابه الوهن بسبب الحروب والعقوبات فأضحت المساعدات المدفوعة نقدا مساعدات ضئيلة تمنح لأقل من 15 بالمئة من المحتاجين. ولا يستند أي من هذه التحويلات على تعريف منسجم لمفهوم الاحتياج، كما أن ثمة احتمالا كبيرا بتسرب المساعدات إلى فئات أقل احتياجا. أما المؤسسات التي ترعاها الحكومة للعناية بالمعاقين فقد أصيبت بأضرار فادحة وتجهيزاتهـا غير كافيـة وأن عدد المستفيدين منها قليل. 
أمـا فيما يتعلق بنظام التقاعد في العراق، فتشير عمليات المحاكاة التي أجريت لأغراض هذه الدراسة أنه نظام غير قابل للاستمرار من الناحية المالية بالرغم من تغطيته فئة صغيرة من السكان، بالإضافة إلى كونـه غير كفَؤ وغير عادل . وتنجم بعض هذه المشكلات عن سياسة التقاعد الطارئة التي وضعت موضع التنفيذ سنة 2003، لكن المشكلات المطروحة بهذا الصدد هي، إلى حد كبير، ذات طابع بنيوي، ولا بد من معالجتها في كل الأحوال. 
· إن الهيكلية المزدوجة لنظام التقاعد العراقي تؤدي إلى عدم المساواة وإلى تكلفة إدارية باهظة، كما أنها تحد من فعالية تخصيص اليد العاملة. 
· ليس هذا النظام في حدود الإمكانات المالية، لأنه يمنح منافع كبيرة جدا – تقارب 100 بالمئة من الراتب الأخير لموظف من رتبة متوسطة أكمل حياته المهنية. 
· إن صيغ المنافع وشروط التأهيل تشوّه عرض العمل وقرارات الادخار، كما تؤدي إلى تحويلات توزيعية سلبية بين الموظفين (مثلا، من أصحاب الدخل المنخفض إلى أصحاب الدخل المرتفع). 
· من الممكن لآليات التمويل الراهنة أن تفرض تكاليف ضخمة على أرباب العمل، وبالتالي أن تثبط إنشاء فرص العمل. 
إن هذه المشكلات ذات الطابع البنيوي تحدث ضعفا في حوافز تنويع مصادر الادخار لأغراض التقاعد، خصوصا لدى الموظفين ذوي الدخل المتوسط والمرتفع ، بالأضافة الى ذلك أنها تحد من التغطية في القطاع الخاص، التي بلغت مستوى متدنيا غير مقبول. وبشكل منتظم، يصرح أرباب العمل عن موظفيهم بعدد يقل عن عددهم الحقيقي، كي يبقوا تحت الحد الأدنى الذي يلزمهم بالانضمام إلى صندوق الضمان الأجتماعي. أخيرا، إن بنية الإدارة في نظام التقاعد وقدرته الإدارية في حد ذاتها هما مصدر قلق. ويحتاج موظفو هذا النظام إلى مهارات قادرة على تصميم وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وبالتالي على إدارة صندوق التقاعد بشكل ملائم بعد إصلاحه. وهناك أيضا عملية تحديث ضرورية في نظام المعلومات ونظام المدفوعات.
تعزيز الحكم الجيد والإدارة العامة 

إن قضايا الإدارة العامة والحكم السليم ستبقى لسنين عديدة في طليعة برامج الإصلاح العراقية. وأهم التحديات المطروحة في الوقت الحاضر هو بناء دولة شرعية وضمان الأمن والحقوق والحريات الأساسية للشعب العراقي. ومن القضايا الملحة بشكل مماثل تحديد حجم الحكومة ونطاق عملها، فضلا عن التوزيع المناسب للمسؤوليات بين مختلف الوزارات ومستويات الحكم. وثمة قضايا أخرى ملحة منها كيفية تنظيم الموارد المالية والبشرية واستخدامها بشكل أمثل، وكيفية تمكن العراق من ضمان سلامة القطاع العام. الأرجح أن الدستور العراقي الجديد سيعالج كثيرا من هذه القضايا. 
ويبدو، من جهة أخرى، أن أهم قضية مطروحة في سياسة المالية العامة هي تدعيم الميزانية وتثبيتها في إطار متوسط الأجل. وفي ضوء احتياجات العراق الضخمة الخاصة بإعادة البناء والمقترنة بوجود بيئة يشوبها الغموض، نجد أن وضع إطار مرن للمالية العامة على المدى المتوسط هو الطريقة المثلى لإدارة إيرادات النفط. 
كان نظام الميزانية في العراق، منذ عشرين سنة، نظاما فعالا وقويا. وبعض عناصر هذا النظام لا تزال قائمة، لكنها تصطدم بعقبات منها تدني مستوى الأمن وصعوبة الاتصالات وانعدام الشفافية في تسجيل الإعانات المالية. ويبدو، في بعض المجالات كالإبلاغ عن بيانات المالية العامة، أن هذا النظام قد ازداد تدهورا منذ الحرب، مما أدى إلى إعاقة قدرة الحكومة على تخصيص الموارد بفعالية وعلى متابعة الإنفاق العام ونتائجه. وبهذا الصدد، من الضروري إجراء إصلاحات عاجلة لمعالجة قضايا كوضع الميزانية المجزأ، والإبلاغ غير الملائم عن الإيرادات والنفقات، وضعف مستوى المساءلة. إن قانون الإدارة المالية الجديد (الصادر سنة 2004) قد وضع مبادىء لتدعيم عملية الميزانية، لكنه لا يقدم صورة كاملة عن الهيكلية اللازمة لإعادة بناء الميزانية بوصفها الأداة الأساسية لسياسة المالية العامة. فهذا يقتضي مزيدا من القرارات السياسية والإدارية بشأن الأدوار الملائمة التي تضطلع بها مختلف المؤسسات. 
ومن المشكلات الأساسية وضع الميزانية المجزأ. فهناك عدة خطط متوازية للإنفاق، ولكن لا تنسيق عملي في إعدادها أو تنفيذها. وبهذا الصدد، من الضروري تحسين تغطية الميزانية كي تشمل جميع الإيرادات والنفقات الحكومية الهامة، بالإضافة إلى تحسين شفافيتها. ومن المهم أيضا أن تدرج في الميزانية جميع مساعدات الجهات المانحة. أما دور وزارة المالية ووزارة التخطيط في إعداد ميزانية النفقات الإستثماريـة وميزانية النفقات الجاريـة فيجب توحيده في إطار إنفاق عام متوسط الأمد. ولا بد أيضا من تدعيم المؤسسات في جميع مراحل دورة الميزانية، إلى جانب القيام، في بعض الحالات (مثلا، التدقيق الداخلي للحسابات، واللجنة البرلمانية لشؤون الميزانية والمال)، بتطوير المؤسسات الجديدة التي لا تزال ناشئة. وثمة حاجة إلى مهارات جديدة تشمل عمليات الخزينة وإدارة الدين العام والتدقيق في الحسابات المالية. ومن الواضح أن إصلاحات كهذه يتطلب تصميمها وتنفيذها سنوات عديدة، مع أن انطلاقة جيدة قد تمت في بعض المجالات الرئيسية. 
إن المشتريات العامة هي من الميادين الوثيقة الصلة التي تحتاج إلى إصلاح عاجل. ومثل هذا الإصلاح صعب، لأن من الأرجح أن الإجراءات القديمة العهد المتبعة في مختلف الوزارات ومؤسسات الأعمال الحكومية ستؤدي إلى الجمود ومقاومة التغيير. ومن الأساسي، بهذا الصدد، القيام بجهود تدريبية كبيرة والحصول على دعم قيادي. ومن التحديات الإضافية بهذا الشأن عدم وجود ممارسات ملائمة للتدقيق في المشتريات العامة وعدم وجود مدونة سلوك يتقيد بها موظفو المشتريات، فضلا عن تفشي عقلية الرشوة. وثمة حاجة ماسة إلى تعزيز شروط إدارة السجلات والإجراءات المتبعة في المشتريات العامة. وأهم عمل يجب أن تقوم به الحكومة، على وجه السرعـة، هو توضيح الإطار القانوني للمشتريات العامة وإصدار الأدوات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وذلك إما بتطبيق قانون المشتريات العامة الجديد بواسطة إجراءات رقابية ملائمة، أو بإعداد وإصدار قانون جديد بأكملـه ونظم رقابية ملائمة. وبالتالي، فمن الأولويات القصوى هيئة لسياسة المشتريات العامة تضم أشخاصا أكفاء يتولون، في الدرجة الأولى، تصميم النظم وإعداد الوثائق اللازمة لهذه الغاية. 
إن إعادة بناء الخدمة المدنية في العراق أمر يتوقف على إجراء تغييرات في كيفية تنظيم الموظفين، بما في ذلك: (1) الأساس القانوني لعمل موظفي الخدمة المدنية؛ (2) نطاق الخدمة المدنية وطابعها الشمولي؛ (3) كيفية إدارة الخدمة المدنية؛ (4) هيكلية فئات الوظائف ودرجاتها؛ (5) هيكلية الرواتب والمنافع ذات الصلة؛ (6) التوظيف والترقية؛ (7) إجراءات المعاقبة ونهاية الخدمة؛ (8) الحد الفاصل بين السياسة والإدارة. وتستدعي جميع هذه القضايا اهتماما مبكراً، كما أن ثمة حاجة إلى معالجة أوجه التباين بين الرجل والمرأة في جميع هذه الميادين. 
هناك تعليمات متعددة أصدرتها سلطة التحالف المؤقتة لمعالجة الجوانب المختلفة لإصلاح الخدمة المدنية، لكن نتائج التنفيذ كانت متباينة. ومن الخطوات الواجب اتخاذها، على وجه السرعـة، إنشاء وحدتين مسؤولتين عن إدارة الموارد البشرية في مختلف أقسام الخدمة المدنية: وحدة أولى داخل السلطة التنفيذية تركّز على إدارة الموارد البشرية وقضايا السياسة العامة؛ ووحدة ثانية تتمتع دستوريا بدرجة من الاستقلال لتشرف على التقيد بالمبادىء التوجيهية الخاصة بإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى عملها كهيئة تنظر في استئناف القرارات المتخذة. ومن المهم للغاية، في المدى القريب، إنشاء نظام رقابة قوية على مدفوعات الرواتب والموارد البشرية من أجل إعطاء صورة واضحة عن الخدمة المدنية وتجنب سرقة الموارد الحكومية. ومن الضروري أيضا إصدار قوانين ونظم جديدة لتعزيز أولوية عنصر الاستحقاق وحماية الموظفين من المضايقات ومختلف أشكال التمييز. والحاجة هي إلى اتباع ممارسات حديثة في إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تدعيم قدرة الوزارات والمديريات الرئيسية على إدارة شؤون موظفيها. 
وإذ يقوم العراق بإعداد دستوره الجديد، لا بد من إيلاء عناية خاصة للعلاقات الحكومية المشتركة في ميدان المالية العامة. وكما هو الحال في معظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، فالعراق بلد مركزي متكامل يتصف بوجود حكومة مركزية مسيطرة وحكومات محلية ضعيفة. ففي الشمال ثلاث محافظات تديرها حكومة إقليمية كردية، وهي في الواقع تتمتع بالحكم الذاتي. أما سائر المحافظات الأخرى، وعددها خمس عشرة، فهي وحدات إدارية لا سيطرة لها على الإيرادات والنفقات. إن الجهود التي بذلتها سلطة التحالف المؤقتة لتدعيم الحكومات المحلية، تمهيدا لإنشاء كيان اتحادي ديموقراطي، لم تعمل على ترسيخ هيكليات الإدارة الراهنة، وبالتالي لم تحقق النتائج المرجوة. وكثيرا ما تفتقر المجالس المحلية المنشأة حديثا إلى المهارات الأساسية، كما أنها تواجه صعوبات في ممارسة سلطتها على مختلف المديريات في وزارات الحكومة المركزية، التي لا تزال تسيطر على توفير الخدمات. وقد أدى ذلك إلى بروز خليط مشوش من التشريعات والممارسات. 
وفي معرض التساؤل عن كيفية قيام العراق بتحقيق اللامركزية، ليست هناك أجوبة تقنية، لأن هذا أمر تحدده عادة اعتبارات سياسية. وبإمكان الحكم اللامركزي أن يؤدي إلى: (أ) تلبية حاجات فئات متنوعة من السكان مع المحافظة على الوحدة الوطنية؛ (ب) تمكين الشعب من مساندة الديموقراطية؛ (ج) تحسين الفعالية في تقديم الخدمات. ومن الضروري أن يعالج الدستور العراقي الجديد ثلاث مسائل حيوية هي: (1) هل يجب أن يكون العراق بلدا اتحاديا أم بلدا مركزيا متكاملا؟ (2) هل يجب أن تكون اللامركزية متناظرة أم غير متناظرة (استقلال مماثل لكل مجموعة أم استقلال أكبر في بعض المناطق) (3) كيف سيتم تقاسم الإيرادات الوطنية؟ 
ومن جهة أخرى، هناك أسئلة حول تحديد المسؤوليات على كل مستوى من مستويات الحكومة. أما المبدأ التوجيهي بهذا الشأن فهو أن تقع مسؤولية الخدمات العامة على عاتق المستوى الحكومي الذي يستطيع توفيرها بأقصى فعالية ممكنة. ومن الممكن أن يتلو ذلك تحديد الآليات المناسبة لتحويل المخصصات داخل الميزانية وتحديد قاعدة الضريبة على الصعيد المحلي. ونظرا لهيمنة إيرادات النفط، ستبقى التحويلات الحكومية المشتركة أهم مصادر التمويل المتاحة للحكومات المحلية. وإذا كانت هذه الأخيرة مسؤولة عن توفير الخدمات العامة فيجب أن يكون في استطاعتها تمويل هذه الخدمات. أخيرا، يجب وضع ترتيبات مؤسسية بشأن أطر المساءلة والحوافز الخاصة بكل مستوى من مستويات الحكومة. 
إن وجود الفساد في العراق بدرجة مرتفعة هو تصور واسع النطاق. وقد قامت الحكومة، في إطار مكافحة الفساد، بمبادرات عديدة منها تعيين مفتش عام مستقل في كل وزارة من وزارات الدولة، واللجنة الجديدة المعنية بالنزاهة العامة، وإحياء المجلس الأعلى لتدقيق الحسابات. وكل مفتش عام مفوض بمهام متنوعة تشمل: (1) التدقيق في جميع سجلات الوزارة ونشاطاتها؛ (2) إجراء تحقيقات إدارية فيما يتعلق بأي موظف من موظفي الوزارة، ومنهم الوزير؛ (3) التدقيق في الجانب الاقتصادي لعمليات الوزارة وفعاليتها وكفاءتها؛ (4) النظر في أي نظام من أنظمة الوزارة، بغية قياس الأداء. وقد تم تكليف اللجنة المعنية بالنزاهة العامة بالتحقيقات الجنائية المتعلقة بحالات الفساد وانتهاكات مدونة السلوك. لكن هذه المؤسسات الجديدة ليست متجذرة حتى الآن، كما أن أثرها غامض في هذه المرحلة. ولكي ينجح العراق في جهود مكافحة الفساد، عليه أن يقوم بالخطوات التالية: (أ) تدعيم الأطر التشريعية والتنظيمية؛ (ب) إنشاء مؤسسات قوية تعنى بالمساءلة؛ (ج) مساندة عمليات الوقاية من الفساد داخل مختلف الوكالات؛ (د) تدعيم الرأي العام وتعميق وعيه. 
�  هي التكلفة التي يتحملها المجتمع بسبب عدم فعالية السوق، الناجمة عن تدابير حكومية (الضرائب، الرقابة على الأسعار) أو عن إخفاق السوق (العوامل الخارجية، الرقابة على السوق).


�  التعريفة المثلى تزيد رفاه البلد إلى أقصى حد ممكن، وهذا ما يحسب على وجه التقريب بواسطة الدخل القومي بالقيمة الحقيقية. وفي اقتصاد صغير حر لا تشوه فيه تكون التعريفة المثلى على مستوى الصفر. 





